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جزائري  جنائية للرابطة الأسرة  القانون ا ماية ا   *ا
 

   
  
 
  

ص   : الم
ن مختلف أفراد  ضبط العلاقات الأسرةو   إطار تنظيم شأ ب  من زوج الأسرةال ت

 إقرار حماية جنائية لها ضد عدد من عمل المشرع ع البنات،و  الأبناءو  الأصول ، زوجةو 
ل جرائم عل ش ا  ر جنائية للعلاقة الزوجية، هاالسلوكات ال اعت ماية ا ماية ، نحو ا ا

ة جنائية للعلاقة الأبو جنائية للأبناء ، ا ماية ا   .....ا
ذا الإطار و جنائية للرو   ماية ا ذا المقال حول ضوابط ا الية  ابط تندرج إش

جزائري    ؟ الأسرة  القانون ا
لمات الم   :  فتاحيةال

  .قتل الأصول  ،ترك الأسرة، الرابطة الأسرة
  

Criminal protection  for family relationship in Algerian law 
Abstract: 

As part of the organization and standardization of family relationships. which create 
between different members of family as a husband and a wife , and grandparents and sons 
and daughters , the legislature works to authorize a criminal protection against many of 
behaviours that it considered  as a crimes for example : the criminal protection of marital 
relationship, : the criminal protection of parental relationship , the criminal protection of 
children … 

In this context we can extract the problematic of this article which is : what are the 
standards of criminal protection  for family relationships in Algerian law ? 
Key words: 
Alimony , Leave the family, Kill the parents. 
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La protection pénale du lien familial en droit algérien 
Résumé: 

Dans le cadre de l'organisation des relations familiales, le législature a prévu une 
protection pénale dans le but de  lutter contre un certain nombre de comportements nocifs 
considérés comme étant des infractions.  

Le présent article tente d’apporter quelques éclairages sur la protection pénale des 
relations familiales en droit algérien. 
Mots clé: Lien familial, abandon de famille, crimes familiaux. 
 

  مقدمة
هدف جة القانونية س جنائية لا -المعا رتبة ع تنظيم  للإخلال بالضوابط - سيما ا الم

ن الاجتماعية العلاقات حيث ، الوقاية مع الذي يتضمنو  الردع العام  الأو ،تحقيق غايت
جرائم القاعدة تتوجھ اب ا م من سوء عاقبة ارت اص لتحذر ها إ كافة الأ جنائية بخطا  ا

جزاءات هددو  جناة ع بتوقيع ا اص الردع فه الثانية أما ،ا  ،يتضمن مع العلاج الذيو  ا
ي من أجل ردعھ خلال من جا جزاء ع ا   .عدم معاودة الإجرامو  توقيع ا

لية الأساسية للمجتمعولأنّ الأسرة  هم صلة القرابة، و  ا اص تجمع بي ون من أ  تت
رابط، و صلة الزوجيةو  ها ع ال افلو  عتمد  حيا سنة، حسن المعاشرةو  الت ربية ا  و ال
لقو  ن، نبذ الآفات الاجتماعيةو  حسن ا جزائري  المادت  بحسب ما نص عليھ المشرع ا

امات ،الأسرةالثالثة من قانون و  الثانية رتب ع أي زواج شر جملة من الال  حيث ي
قوق المتبادلةو  قوق و  ،ا هذه ا ل جرمة ماسة بكيان الأسرة و  أنّ أي إخلال  ّ ش امات  الال

  .ستوجب العقاب
ن مختلف أفراد الأسرة ضبط العلاقات الأسرةو   إطار تنظيمو شأ ب  من زوج ال ت

إقرار حماية جنائية لها ضد عدد من  عمل المشرع ع البنات،و  الأبناءو  الأصول ، زوجةو 
جنائية للعلاقة الزوجية، السلوكات ماية ا ل جرائم ع نحو ا ش ا  ر ماية ، ال اعت ا

ة جنائية للعلاقة الأبو جنائية للأبناء ، ا ماية ا ذه  .ا.....ا الية  ذا الإطار تندرج إش و 
جنائية للعلاالمداخلة حول ضوابط ا جزائري ماية ا   ؟ قات الأسرة  القانون ا

ور الأول  امات العائلية: الم جرائم المتعلقة بالتخ عن الال ماية من ا   الزوجيةو  ا
او  إنّ أساس استمرار بقاء الأسرة هاو  استقرار امل، سعاد ند و  و الت س افل الذي  الت

امات ا بالال ذه  بالنظر إ، و الملقاة ع عاتقھ العائلية إ قيام كل فرد من أفراد مية  أ
امات جزائية، الال ماية ا رامها من خلال إسباغ ا يلولة دون  عمل المشرع ع ضمان اح ل
ها ماية من خلال عدة صورة ع نحو ، و الإخلال  ذه ا رز   : ت
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  تجرم ترك الأسرة/أولا 
ن أسرة أساسها المودة  و هدف من حيث الأساس إ ت ياة الزوجية   إذا كانت ا

را من التعاون  و تتطلب قدرا، الرحمةو  نو  كب ن الزوج افل ب كما تتطلب  نفس الوقت ، الت
ت سعيد آمن رك لإقامة ب تركھ لمقر و  وظيفتھ فإنّ تخ الزوج عن، مستقرو  بذل جهد مش

ب جدي  رك لزوجتھ دون ، و أو شرالزوجية دون س دون أن ، و أولاده مالا ينفقون منھو  أن ي
هم رك من يتو رعاي ها القانون و  ي عاقب عل ل جرمة  ش هم  غيابھ  شؤو تمام   ، و(1)الا

س من  عاقب با ن 06ذا المع نص المشرع ع أنھ  ت بغرامة مالية من و  أشهر إ س
  .)2( د ج 200000د ج إ  50000

 رك مـــــــأح نــــــــــــرتھ لمدة تتجاوز شــــــــــــــقر أســــــــــد الوالدين الذي ي اماتھ  تخو  هر عن كافة ال
ة أو الوصاية القانونيةـــــــــــــالمادية المو  يةــــــــــالأدب ر جديو  رتبة ع السلطة الأبو ب غ س  ...ذلك 
 ب جديو  لمدة تتجاوز شهرن عن زوجتھو  الزوج الذي يتخ عمدا ر س  .ذلك لغ

الفة يمكن ترك مقر الأسرة أو التخ عن ، و بناء ع النص المذكور أعلاه بمفهوم الم
ب جدي ناك س ية ، الزوجة إذا كان  ون عائلية أو  ر بظروف قد ت ذا الأخ حيث يتصل 

رة أو مهنية الاتو  أو قا ن ع الزوج  كل ا ها ال يتع شفى ، إثبا ع نحو إقامتھ  المس
أو ارتكب ، أبنائھو  للبحث عن عمل مع الاستمرار  التكفل المادي بزوجتھ أو مغادرتھ، للعلاج

جن فعلا مجرما   .استوجب إدخالھ ال
  تجرم الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قانونا/ثانيا

ذه الصورة  عدم تقديم النفقة الواجبة الأداء ب و  ،تتمثل  شتمل حسب ما ذ ال 
ام قانون الأسرة إليھ جزائري  إطار أح أو  السكنو  العلاجو  الكسوةو  ع الغذاء المشرع ا

ر من الضرورات حسب العرف، و أجرتھ عت   .)3(العادة و  ما 
ذه النفقة لصا الابن ع الأبو  حيث أكّد من ، تجدر الإشارة إ أنّ المشرع قد أوجب 
جزائري أنّھ تجب نفقة الولد ع أبيھ ما لم يكن لھ مال 75المادة  خلال ، من قانون الأسرة ا

سبة للذكور إ سن الرشد ستمر  حالة ما إذا كان الولد عاجزا ، و الإناث إ الدخول و  فال
ها بالكسبو  لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة كما أوجب المشرع ، سقط بالاستغناء ع

سا ع المادة ذه النفقة  من قانون الأسرة ال تنص ع  74لصا الزوجة ع زوجها تأس
نة ها إليھ بب كما وسّع المشرع استحقاق نفقة ، تجب نفقة الزوجة ع زوجها بالدخول أو دعو

ذلك ، و درجة القرابةو  الاحتياجو  نفقة الفروع ع الأصول حسب القدرةو  الأصول ع الفروع
  .من قانون الأسرة 77بحسب المادة 

ياةو  سبة  امات المادية أو النفقة بال مية الال اص و  بالنظر إ أ شة الأ مع
ها ن  ن أعلاهو  الدائن ها ضمانة قانونية، المذكور ن  عد جزائي كفل المشرع للدائن برزت ، ذات 
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س من  المشرع بقولھ أنّھ ذلك أكّد ع من خلال قانون العقوبات حيث أشهر  06عاقب با
لمدة تتجاوز و  د ج كل من امتنع عمدا 300000د ج إ  50000غرامة من و  سنوات 03إ 

عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليھ و  شهرن عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرتھ
هم و  فروعھ إ زوجھ أو أصولھ أو   .)4(ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامھ بدفع النفقة إل

مال  رط لإثبات قيام جرمة الإ ش  ترك الأسرة ،ومما سبق، تجدر الإشارة أنّھ 
سديد نفقةو  هماو  مقررة قانونا الامتناع عن  عنصر  ،العقاب عل رنا  مال مق ذا الإ ون  أن ي

ن مال لمدة تزد عن شهرن كامل ذا الإ عد استصدار حكم ، و زم يتمثل  قيام  ذا 
هائي يق مال قضائي  ذا الإ امات العائلية ،بالعدول عن  بتقديم  أو و يلزم بالقيام بالال

  . النفقة الواجبة الأداء
ذا التخ عن الأسرة ون  ، قصدو  صادر اعن عمد أو الامتناع عن الدفع فضلا ع أن ي

رض المشرع كأصل عام أنّ الامتناع عن الدفع ت العكس و قد اف ر عمديا ما لم يث لا حيث ، عت
ر الإعسار الناتج عن الاعتياد ع سوء السلوك، أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من  عت

  .)5(المدين  أي حالة من الأحوال
، و خلافا لغالبية جرائم القانون العام، كما تجدر الإشارة إ أنّھ من الناحية الإجرائية

يح للسلطات القضائية ممثلة  النيابة العامة  صلاحية تحرك الدعوى العمومية ال ت
مال العائ ،نفسها بخصوصها من تلقاء  يبقى تحرك الدعوى العمومية المتعلقة بجرمة الإ

مال المادي ص المتضرر من الإ وى من ال   .)6(معلقة ع شرط تقديم ش
جامها،و  حفاظا ع استقرار الأسرةو  هائيةو  ا عة عن جرمة  لأنّ الغاية ال من المتا

اماتھ  ست  توقيع العقاب ع المدين بالنفقة أو المتخ عن ال مال العائ المادي ل الإ
مال المادي، و العائلية امات الأصلية بالعدول عن الإ نص المشرع ، إنّما  دفعھ إ تنفيذ الال

ها الثالثة 331من خلال المادة  عد دفع المبالغ المستح  فقر ية  قة يضع ع أنّ صفح ال
جزائية عة ا   . حدا للمتا

مال المعنوي للأبناء/ثالثا   الإ
ر الرعاية هم  ضمان توف ربية لهم،و  تتمثل المهمة الأساسية للآباء تجاه أبنا  ذلكو  ال

جاما مع موقف جزائري البارز  ا و ، منھ 62من خلال قانون الأسرة لا سيما المادة  المشرع ا
ضانة  ها أنّ ا تھ ع دين أبيھو  عليمھو   رعاية الولدال جاء ف رب السهر ع و  القيام ب

ةو  حمايتھ ذا الإطارو.خلقاو  حفظھ  لضمان تحقيق المهمة المذكورة أعلاه، رتّب و   
ها توقيع عقوبات ذات طبيعة  المشرع رتبة ع امات الم ها أو عدم تنفيذ الال ع الإخلال 
نعاقب  حيث نص ع أنّھ، جزائية ت س من شهرن إ س د  25000بغرامة مالية من و  با
عرّض  د ج 100000ج إ  هم أو  ر م ة أولاده أو واحد أو أك عرّض  أحد الوالدين الذي 
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ئا لهم للاعتياد ع  ون مثلا س هم أو أن ي ء معامل س طر جسيم بأن  هم أو خلقهم  أم
هم همل رعاي هم أو، السكر أو سوء السلوك أو أن  ذلك سواء ، و لا يقوم بالإشراف الضروري عل

هم أم لم يقض بإسقاطها  ة عل   .)7(ق بإسقاط سلطتھ الأبو
ن من الأفعال مال المعنوي للأبناء ينصرف إ صورت ذه المادة أنّ الإ نج من   ،س

ع مادي، سوء المعاملةو  الصورة الأو أفعال ذات طا مال رعاية الأولادو  تتحقق  ون ، إ وال ت
 صورة أعمال ايجابية كضرب الولد أو  صورة أعمال سلبية بالامتناع عن الرعاية كعدم 

ع الأدبي،، تقديم العلاج ال و  أما الصورة الثانية من الأفعال فتتمثل  الأفعال ذات الطا
ئ الذي م سوء السلوك كالقياو  السكر بالاعتياد ع يتجسد تتحقق  إعطاء المثل الس

  .  )8(الآداب العامة و  بأعمال منافية للأخلاق
ن أن، كما يت أيضا من خلال المادة المذكورة أعلاه مال  أنّھ يتع ون أعمال الإ ت

ها ذات طبيعة متكررة ر اصطلاح الاعتياد ع ، المعنوي المشار إل عب كما يت ذلك من 
تج ذلك أيضا من السياق العام للتجرم، و السكر ست ذه الأعمال قد ، كما  ون  رض أن ت يف

طر جسيم هم أو خلقهم  ة الأطفال أو أم ذه النتائج تقت بالضرورة ، عرضت  فمثل 
 . )9(تكرار السلوكيات المجرمة 

ي  ور الثا جنائية: الم ماية ا   من جرائم العرض داخل الأسرة  ا
م العوامل   المؤدية إ تفكيك الأسرةعدّ جرائم العرض ال تحدث داخل الأسرة من أ

او  هيار هز بالثقة، ا ها  لهذا تدخل المشرع ، الأمان اللذين يربطان أفراد الأسرة أو العائلةو  كو
جزائري  ةو  ا ذه الأفعال وفق رؤ نو  جرّم  ارم، ومن مع ن الم ذا الإطار جرّم الفاحشة ب   

يانة الزوجية و    .كذا جرّم الزنا أو ا
ارمتجرم /أولا ن الم   الفاحشة ب

هيار الأسرة م العوامل المؤدية لا ن أ ارم من ب ن الم انة، عدّ الفاحشة ب ها و إ  كرام
او  ن أفراد شار الأمراض ب شاعة ال تتعارض مع الأخلاق، ان ي ال ها من معا الطبائع و  لما ف

شرة شرو  ال سانية مهما اختلفت عقائد ب ال يك عن اس، القيم الإ  تغلال السطوةنا
م عن الآخرو  ون لأحد انة ال ت جزائري ع لهذا، )10(الم جرمة  عاقب المشرع ا ذه ا

ارم ، مكرر من قانون العقوبات 337بموجب المادة  ن الم عدّ من الفواحش ب رت أنّھ  حيث اعت
ن  سية ال ترتكب ب ج  :العلاقات ا

 ، الفروعو  الأقارب من الأصول  -1
 ، الأخوات الأشقاء أو من الأب أو الأمو  الإخوة -2
ص -3 ن    أو من الأب أو الأم أحد إخوتھ أو أخوانھ الأشقاء ابنو  ب
 .مع أحد فروعھ  الأرمل أو أرملة ابنھو  الزوج أو الزوجةو  الأم أو الأب -4
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 .فروع الزوج الآخر و  والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب -5
م زوجا -6 ون أحد اص ي  .لأخ أو لأخت  من أ

ر إ أنّ المشرع ش جرمة، مكرر المذكورة أعلاه 337وفقا للمادة  و ذه ا  قد عاقب ع 
همو  عقوبات متباينة جرمة ودرجة قراب ذه ا ن   اص المتورط حيث ، ذلك بحسب الأ

ن الأو شدّد الت ها  الثانية، بأنو   العقاب ع ا ّ جرمة ع اعتبار أ فرض و  جنايةكيّف ا
راوح من عشر إ عشرن سنة جن الذي ي ها عقوبة ال الات ، عل ن عاقب ع ا  03 ح

س من خمس إ عشر سنوات، 05و 04و الة  با س من  06أما ا فقد أقرّ لها عقوبة ا
ن إ خمس سنوات  ت   .س

افل قرر  كما ن ال سية ب ج نفس العقوبات المكفول و  المشرع  حالة قيام العلاقات ا
ن الأقارب من الفروع من ذات المادة  09بحسب الفقرة ، الأصول و  المقررة للفاحشة المرتكبة ب

ذه المادة بتقرر عقوبة تكميليةو  ذا، مكرر  337  تتمثل  وجوب إسقاط، قد أتم المشرع 
جرمة  ذه ا افل المدان     .الولاية أو الكفالة عن الأب أو الأم أو ال

سبة أخرى من جهة  مقدار العقوبة ال تطبق ع  وضع المشرع ضابطا جزائيا يتعلق ب
جرمة ذه ا ن   اص المتورط ص ، الأ ها ع ال حيث جعل مقدار العقوبة ال يحكم 

ص القاصر البالغ من العمر ها ع ال وم  إذا ، سنة 18الراشد تفوق وجوبا العقوبة الم
ص ن    .سنة  18ص قاصر يبلغ و  راشد تمت جرمة الفواحش ب

ا عن ستة عشر سنةو  ، تجدر الإشارة إ أنّ جرمة الفحش إذا وقعت ع فتاة يقل عمر
تك عرض قاصر ذي محرم، من أحد أصولها كان الفاعلو  ها تأخذ وصف  ّ شدد العقاب و  فإ

جن المؤبد عاقب بال   .)11(ع الفاعل الذي 
يانة الزوجية /ثانيا   )جرمة الزنا ( تجرم ا

ن و إحصان الزوج دف الزواج  رام المتبادل، و إنّ  اما بالاح  ذا يرتب ع عاتقهما ال
لقيةو  صون شرفو  جرائم ا عضهما حماية لكيان الأسرة بصفة عامة ضد ا من ، و عرض 

ام جرمة الزنا هذا الال ب، و الأفعال الماسة  ر الزنا فعلا إجراميا ي عت دفعھ  هذا المفهوم 
ياة الزوجية، بأسلوب رد عقابي جرائم المدمرة ل ها من إخلال ، كونھ من أخطر ا و لما ف

ها النظام الاجتما  و من الأسس ال يقوم عل   .)12(عهد الزواج الذي 
عقوبة  جزائري ع جرمة الزنا بنصھ ع أنّھ يق  ذا الإطار عاقب المشرع ا و  

س من سنة إ  ها جرمة الزناا ا ت ارت وجة ث ن ع كل امرأة م ت تطبيق العقوبة ، و س
وجة ها م علم أ ها ع كل من ارتكب جرمة الزنا مع امرأة  عاقب الزوج الذي يرتكب و  ،ذا

ن ت س من سنة إ س ها ع شركتھ و  جرمة الزنا با   .تطبق العقوبة ذا
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و و  ر يضع حدا ، و ى الزوج المضرورلا تتخذ الإجراءات إلا بناء ع ش ذا الأخ إن صفح 
عة ل متا   .)13( ل

ذه المادة ها أعلاهو  أنّھ لقيام جرمة الزنا، يت من  ب العقوبات المشار إل أن تتم ، ترت
ن رجل سية ب ج ما ع الأقلو  العلاقة ا يحة لأحد  ،امرأة أثناء قيام العلاقة الزوجية ال

جزائري مع اصطلا خاص ذلك أنّ للزنا  القانون  جنائي ا  فهو لا ينصرف إ المع، ا
ية وج حالة قيام الرابطة ، المعروف  الشرائع الدي ص الم و مقتصر ع حال زنا ال بل 

ر زنا، الزوجية عت وج فلا  ر الم إنّما تأخذ وصفا آخر ع نحو و  أما الأفعال ال تحصل من غ
ياء ل با   .  الفعل الم

ذه المادة عة ع جرمة الزنا وتوقيع ، كما يت من خلال  أنّ المشرع من أجل المتا
ها أعلاه ن تقديمها من ، العقوبات المشار إل وى ال يتع قد وضع ضابطا إجرائيا يتمثل  الش

ر إ وقف المو  ،الزوج المتضرر  ذا الأخ ها من طرف  ي ال يؤدي  جا جزائية ل عة ا تا
ل ت   .امش

ة أخرى مقابلة، رجع ذلك  تقديري و   فاظ و  إ س المشرع إ حماية مص  ا
هم ع تماسك الأبناء همو  بأسر جرمة  خاصة إذا كانوا، آبا ذه ا قصرا وذلك من خلال إبقاء 

الة النفسية، الكتمانو   طي السر   .الاجتماعية للأبناء و  ح لا يؤثر ذلك ع ا
ها أعلاهو  ،من جهة أخرى  جزائية ال سبق بيا رتب ع جرمة ، فضلا عن العقوبات ا ي

عض الآثار القانونية الأخرى  ع نحو حق الزوجة المتضررة  رفع دعوى التطليق ، الزنا 
ب الضرر  ذا الطلاق طبقا للمادة ، س رتبة عن  قوق الم ها من كل ا من  53مع استفاد
رتبة ع أما إذا كان ال ،قانون الأسرة قوق الم سقط حق الزوجة  ا و المتضرر فإنّھ  زوج 

   .الطلاق 
رو اب و   الأخ شدّد  العقوبة ع الزوج المضبوط بارت ع الرغم من أنّ المشرع لم 

ن كحد أق( جرمة الزنا  ت من  إلا أنّھ  المقابل مكّن الزوج المتضرر من الاستفادة، )س
ففة للعقابالأعذار القانونية  س بالزنا  حالة قيامھ، الم  بقتل أو ضرب أو جرح الزوج المتل

ذاو  ظة مفاجأتھ بفعلھ    .قانون العقوبات  279طبقا للمادة  شركھ 
ي ن ، حيث يقت الاستفادة من العذر القانو ون جرمة القتل معاصرة زمنيا ب أن ت

تج عنھ من استفزاز يؤدي إو  المفاجأة بالزنا اب جرمة القتلما ي ذا الشرط مرتبط ، و  ارت
عد أما، ثيقا بالعلة من تخفيف العقابو  ارتباطا انقضاء مدة من  إذا ارتكبت جرمة القتل 

ي رد ، الوقت فإنّ ذلك يؤدي إ انقضاء العذر القانو س ي  ون كافية ل رة ت ذه الف لأنّ 
ص ب معھ استفزاو  عيھو  ال ل يذ ش   .)14(زه النفس سيطرتھ ع أعصابھ 
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ذا العذر بحالة الدفاع الشر جزائري حالة اصطدام  عا المشرع ا ، ومع ذلك لم 
هما من س بالزنا أو شركھ الاعتداء الواقع عل ها الزوج المتل الزوج  الذي يمكن أن يدفع 

جناة قد ارتكبوا جرمة الزنا  حق عرضو  ،المستفز من جرمة الزنا ون ا الزوج شرف و  هذا ي
ر الدفاع عن عرضھ عند، و المتضرر  ذا الأخ جناة بالزنا الاعتداء و  محاولة  شرفھ رد عليھ ا

ما عن جرمة القتل، و تحت ستار الدفاع الشر فقتلاه جزائية ضد عة ا  مع ذلك يمتنع المتا
جة الدفاع الشر وى من الزو و  ،ب شرط الش عة عن جرمة الزنا لارتباطها  ج كذا عدم المتا

ون قد قتلو  المتضرر  ر ي ياةو  ذا الأخ ذا و  ،فارق ا جة  ن ع المشرع التدخل لمعا عليھ يتع
رداد تحرك الدعوى عن جرمة الزنا ق  اس  .الوضع بمنح النيابة ا

ور الثالث جنائية للأصول :الم ماية ا   ا
انة بارزة  قوام كل أسرة ا، يحتل الأصول م هم أساس وجود ّ ها و  ذلك أ كذا أساس إعال

ا الأو رامهم، و ع الأقل  مراحل عمر هم الاعتداء و  من ثم كان واجب اح عدم أو المساس 
هم جرح بالضرب عل جزائري  و  من باب أو القتل، و أو ا  الأعمال ال جرّمها المشرع ا

  . قانون العقوبات 
  جرح الأصول و  تجرم ضرب/أولا

جزاءات  جرمة الضرببالمقارنة مع ا ن  ال تحدث، المقررة   الأحوال العادية ب
اص لا تربطهم صلة قرابة س من  و ال،  أ أيام إ شهرن إذا  10أقرّ لها المشرع عقوبة ا

جز ك عن العمل، جرح أي مرض أو  شأ عن الضرب أو ا ذا الضرب  لم ي أما إذا حدث عن 
س من سنة إ خمس سنواتجز عن العمل فالعقوبة المقررة لها  ب ، ا س ن إذا   ح

جن من  ة مستديمة فالعقوبة المقررة  ال   . )15(سنوات 10إ  05عن الضرب عا
ر إ أنّ المشرعو  شديد   267قد عمل من خلال المادة  ش من قانون العقوبات ع ال

جزاءات المقررة ها  بأن، جرمة ضرب الأصول  ا س المؤقت من فرض ع مرتك عقوبة ا
جز ك عن ، خمس سنوات إ عشر سنوات جرح أي مرض أو  شأ عن الضرب أو ا إذا لم ي

شأ عن الضرب، العمل  ،عشر سنوات يوما فالعقوبة المقررة  15عن  جز لمدة تزد أما إذا 
ة مستديمة جرمة عا ذه ا ت عن  ن إذا ث جن من   ح  سنوات 10فالعقوبة المقررة  ال

  .سنة  20إ 
ن مما سبق ب ماية القيم الاجتماعية القائمة، ي إ ، أنّ المشرع قد أو عناية خاصة 

رام اللازم للأصول   لهذا شدّد، منع كل اعتداء يمسهم من طرف فروعهمو  وجوب منح الاح
جرمة و  ذه ا اب  سول لھ نفسھ ارت   . ضاعف العقوبات ع كل من 
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  قتل الأصول  تجرم/ثانيا
همو  جرمة قتل الأصول  قتل الأبناء همو  الأحفاد لآبا مو  أمها همو  أجداد بحسب ، جدا

اق روح الأب أو الأم  258ما نصت عليھ المادة  و إز من قانون العقوبات من أنّ قتل الأصول 
ن جرمة من خلال المادة ، و أو أي أحد من الأصول الشرعي ذه ا من ذات  261عاقب ع 

عاقب بالإعدام كل من ارتكب جرمة قتل الأصول ا ها أنّھ    .لقانون ال جاء ف
ون المج عليھ أحد، مما سبق يت و أن ي جرمة  ذه ا ر  ي  أنّ جو جا أصول ا

جدة كالأب أو الأم جد أو ا ي بالمج ، أو ا جا فصلة القرابة  الرابط المباشر ال تربط ا
جرمة، بأن جعلتكمن العلة من ، و عليھ ذه ا شديد المشرع العقاب ع  ذه  عقوبة وراء 

و علاقة الثقة جرمة الإعدام  يو  ا جا ن ا ع خلاف ، )16(المج عليھو  الاطمئنان ال تربط ب
ل عام ش جرمة القتل  جن المؤبدو  العقوبة المقررة  من  02طبقا للفقرة  ال تتمثل  ال

ذه الثقة ،عقوباتمن قانون ال 263المادة  ي  جا ستغل ا كالابن الذي  ،رتكب جرمتھو  حيث 
ستفيد من الأعذار ، و يقتل والده طمعا  ثروتھ ذا الأساس عمل المشرع ع أن لا  ع 

ي الذي يقتل أصولھ طبقا للمادة  جا ففة للعقاب، ا   .من قانون العقوبات  282القانونية الم
ها أعلاه فضلا عن عقوبة الإعدامو  جرمة عقوبة من نوع ، المشار إل وضع المشرع لهذه ا

راث ي من الم جا ذا كان عن قصد، آخر تتمثل  حرمان ا ت أنّ فعلھ  عدوان طبقا و  إذا ث
اص الآتية أوصافهم  ال تنص ع أنّھ 02 ف 135للمادة  راث الأ قاتل ...يمنع من الم

اكان القاتالمورث عمدا أو عدوانا سواء    .ل فاعلا أصليا أو شر
ع  ور الرا جنائية للأبناء: الم ماية ا   ا

و ال وضعت من أجل حماية ، تضمّن قانون العقوبات جملة من القواعد العقابية
هم الأبناء هم من كل اعتداء قد يقع ع حيا شأ أو أجسامهم أو  القصر خلال مختلف مراحل 

همو  من طرف أصولهم، ح أخلاقهم حيث رتب المشرع ع ذلك توقيع جزاءات ، أوليا
ذا الاعتداء    .متناسبة مع الأضرار الناجمة عن 

  الأطفال حدي العهد بالولادة تجرم قتل/أولا
ذا المقام المقصود بجرمة قتل الأطفال حدي العهد بالولادة  رض وجود فعل ،   يف

اق  فعل ايجابيأي يتطلب توفر ، اعتداء مميت من قبل الأم ع طفلها هدف إ إز أو سل 
نق بل و  الغرق و  روح الطفل المولود حيا بأي وسيلة كانت، كا رك دون غذاء أو عدم ربط ا ال

صر إما لاتقاء العار ر ذلك من المسائل ال لا تخضع ل الفضيحة و  السري عند الولادة، أو غ
ب آخر ون الطفل شرعيا أ، أو لس ستوي  ذلك أن ي رحيث    .)17(شر  و غ

ذا الصدد نص المشرع من خلال عاقب  261المادة  و   من قانون العقوبات ع أنّھ 
جن المؤقت من  ها حديث العهد بالولادة بال الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شركة  قتل اب
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موا أو، عشر سنوات إ عشرن سنة ذا النص ع من سا ركوا معها   ع أن لا يطبق  اش
جرمة اب ا   .ارت

جرمة مع ما جاء  المادةو  ا المشرع لهذه ا لا سيما ، 272 بمقارنة العقوبة ال أقر
هم 04الفقرة  جرمة قتل الأصول لأبنا ها المتعلقة بالعقوبة المقررة  ، ال تصل إ الإعدامو  م

شف التخفيف الذي أقره المشرع  جرمة قتل الأم لو  ا حديث الولادةس مراعيا  ، ليد
ها النفسية ركو  ذلك حال م أو اش ا ممن سا ية لها دون سوا ذا التخفيف  العص   . معها  

جل ع المشرع عد الولادة   المقابل  إغفالھ لتحديد المدة الزمنية الأق من 
ح يمكن معها ، أو الظروف الموضوعية لذلك ،طفل ما أنھ حديث العهد بالولادة لاعتبار

ل موضو ش ذا النص  هرب من  عدم فتح المجال للاحتجاج، و تطبيق  هذا العذر لل
  .المسؤولية

طرو  تجرم ترك الأطفال/ثانيا   عرضهم ل
طرو  إنّ جرمة ترك الأطفال  عدّ ترجمة لعدم توفر صلات عاطفية تربط، عرضهم ل

ن كل من أطراف ياة الزوجية   ب ن الآباءو  ،الأسرةو  ا همو  خاصة ب امل و  ،أبنا عدام ت أيضا ا
  .)18(الأسرة 
ذا الاختلال  العلاقات العاطفية المؤدي إ ترك الأبناءو  طرو  بالنظر إ  ، عرضهم ل

ناسب ركو  تدخل المشرع بفرض عقوبات متنوعة ت ذا ال  حيث ضاعف، الآثار الناجمة عن 
ذه و  هاشدّد  العقوبات المقررة ع  جرمة عندما يرتك ية ا عدّ من أصول ال ، ص 
   )19( : ذلك ع النحو التا و 
ن  حالة ترك طفل -1 ت س من ستة أشهر إ س ر خال من و  ا ان غ طر  م عرضھ ل

  .الناس 
ن إ  -2 ت س من س طر مرض أو  05ا رك أو التعرض ل شأ عن ال سنوات  حالة ما إذا 

  .يوما  20تتجاوز جز ك لمدة 
جن من  -3 جز  أح 10سنوات إ  05ال ر أو  د الأعضاء أو سنوات إذا حدث للطفل ب

ة مستديمة عا ب    .أص
جن من  -4 رك أو  20سنوات إ  10ال ذا ال طر  سنة  حالة ما إذا أدى  التعرض ل

ذا الطفل  . وفاة 
جرحو  تجرم الاعتداء ع الأبناء بالضرب/ثالثا   ا

أو من لهم  الأصول و  ع الآباء من قانون العقوبات 272شدّد المشرع من خلال المادة 
هم  عتدون ع فروعهم القصر الذين، و سلطة قانونية ع الأطفال م تحت وصاي أو من 
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جرحو  بالضرب ها للابن القاصر، ا ب س ذلك ع و  بفرض عقوبات متناسبة مع الأضرار ال تم 
  :  النحو التا

ل ضربا -1 ّ ش هم لم يبلغ سن  إذا كانت الوقائع  سنة  16أو جرحا عمدا ضد قاصر من فروع الم
تھ للضرر أو ارتكب ضده أي ، من عمره عرّض  أو منع عنھ الطعام أو العناية عمدا مما 

فيفو  عمل آخر من أعمال العنف س من ثلاث ، التعدي فيما عدا الإيذاء ا عاقب با
 .دينار  100000إ  20001بغرامة مالية من و  اتسنوات إ عشر سنو 

رمان من الطعام -2 جرح أو التعدي أو ا العناية مرضا أو عدم و  إذا نتج عن الضرب أو ا
ر من  جز عن العمل لأك ركة أو  جن المؤقت من  يوما 15القدرة ع ا عاقب بال  05فإنّھ 

 .سنوات  10سنوات إ 
ل ضربا -3 ّ ش هم لم يبلغ سن أ إذا كانت الوقائع  سنة  16و جرحا عمدا ضد قاصر من فروع الم

تھ للضرر، أو ارتكب ضده أي ، من عمره عرّض  أو منع عنھ الطعام أو العناية عمدا مما 
جسمو  عمل آخر من أعمال العنف ر أحد أعضاء ا ها فقد أو ب رمان  التعدي قد نتج ع أو ا

ة م جن المؤبدستدمن استعمالھ أو فقد البصر أو ترك عا عاقب بال  .يمة فإنھ 
ت  وفاة الطفل القاصر المقصود  -4 سب إذا كانت الوقائع المذكورة  الفقرات السابقة قد 

عاقب بالإعدام هم    . تحقيقها فإنّ الم
جزاءات المقررة  ها  الفقرات الأربعة المذكورة أعلاه مع ا جزاءات المنصوص عل بمقارنة ا

جرائم وفق  أي ، من قانون العقوبات 271و 270و 269لا سيما المواد  القواعد العامةلنفس ا
ر ي من الغ جا ون ا اياو  عندما ي س من أحد الأصول الأبناء ال ر  ، ل شديد الكب نلاحظ ال

هم انطلاقا ، العقاب الذي فرضھ المشرع ع الآباء والأصول الذين يقومون بالاعتداء ع أبنا
ن الأصول  من طبيعة العلاقة تجعل من الفروع و  فروعهم القصر ال تقتو  ال تربط ب

هم أو المساس بحق ، و القصر بمثابة الأمانة لدى الأصول ال لا تحتاج إ توصية الاعتداء عل
ر بمثابة خيانة الأمانة عت شديد  العقاب  من حقوقهم  ستوجب ال   . ال 

جزاءات المقررة أحسن عندما لم يمكن القول أنّ المشرع قد من جهة أخرى   يقم بحصر ا
جرائم المذكورة أعلاه ع الآباء ص لھ سلطة عو  ،فقط الأصول و  ل شمل كل   وسّع ذلك ل

لول محل الآباء حيث يقوم، الأطفال ص با  .حماية الأبناءو  الأصول  رعايةو  ذا ال
  خاتمة

جزائري  جرائم الأسرة إطار سياستھ المتعلقة و عمل المشرع ا د من ا ع وضع  با
ذه الغاية مجموعة ضوابط هدف تحقيق  ذا الإطار نخلص إ النتائج التالية ، وس  :  

امات العائلية -1 ذا ، و الزوجيةو  جرّم المشرع فعل الإخلال بالال رن  ها جزاءات إذا اق رتب عل
ن ن أساس امات  الأول التخ، الفعل بضابط ذه الال نعن  ، لمدة تزد عن شهرن كامل
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وى من طرف المتضرر من فعل الإخلال،و  ي ضرورة تقديم ش هذه و  الثا مع ذلك يمكن الإخلال 
امات ب جدي الال ناك س ية أو مهنية أو ، إذا كان  ون عائلية أو  قد يتصل بظروف قد ت

رة ها، و قا الات إثبا ن ع الزوج  كل ا  .ال يتع
ارمشدّد المشرع  -2 ن الم جرمة ،  العقاب ع جرائم الفاحشة ب ذه ا و خاصة إذا تمت 

ن الأصول  ن الإخوةو  ب جن المؤبد  حالة ، الأخواتو  فروعهم أو ب حيث تصل العقوبات إ ال
ا عن  ت قاصر يقل عمر ن ب جرمة ب  .أحد أصولها و  سنة 16قيام ا

س من سنة إ  -3 نعاقب المشرع ع جرمة الزنا با ت ذه ،  س إلا أنّھ ضبط توقيع 
ما ها أو أحد ن ف ون المتورط وج العقوبة ب وى من ، ع الأقل م فضلا عن ضرورة تقديم ش

 .من جهة أخرى ، الزوج المتضرر 
ذا العذر بحالة الدفاع الشر -4 جزائري حالة اصطدام  عا المشرع ا الذي يمكن أن ، لم 

س بالزنا  ها الزوج المتل هما منيدفع  الزوج المستفز من جرمة  أو شركھ الاعتداء الواقع عل
ما عن جرمة القتل ،الزنا جزائية ضد عة ا جة الدفاع الشر يمتنع المتا كذا عدم ، و ب

وى من الزوج المتضرر  شرط الش عة عن جرمة الزنا لارتباطها  ون قد قتلو  المتا ر ي  ذا الأخ
ياةو  ن ع و  ،فارق ا ق  عليھ يتع ذا الوضع بمنح النيابة ا جة  المشرع التدخل لمعا

رداد تحرك الدعوى عن جرمة الزنا   . اس
هم عقوبات تصل إ الإعدام -5 جرمة قتل الأصول لأبنا إلا أنّھ عندما يتعلق ، أقر المشرع 

ا حديث الولادة س لمدة لا تتجاوز س الأمر بجرمة قتل الأم لوليد نخفف العقاب إ ا ، ت
ها النفسية ركو  مراعيا  ذلك حال م أو اش ا ممن سا ية لها دون سوا ذا  العص معها  

جل ع المشرع عد  التخفيف، إلا أنّھ  المقابل  إغفالھ لتحديد المدة الزمنية الأق من 
يمكن ح ، أو الظروف الموضوعية لذلك ،طفل ما أنّھ حديث العهد بالولادة الولادة لاعتبار

ل موضو ش ذا النص  هرب من  عدم فتح المجال للاحتجاجو  ،معها تطبيق  هذا العذر لل
 .المسؤولية
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